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مدى دستورية إنشاء 
جهاز للمراقبين الماليين (٣ - ٤)

تناولنا في الجزء السابق ما يؤكد عدم 
وجود تعارض بإنشاء جهاز للمراقبين مع 
احكام المادة ١٥١ من الدستور، وانه ليس 
ثمة أي تعارض بين أحكام مقترح قانون 
انشــاء جهاز المراقبــين الماليين وقانون 

ديوان المحاسبة.
ومن جانب آخر يرى ديوان المحاسبة 
ان عدم تبعيــة المراقبين الماليين لوزير 
المالية يخالف احكام المادتين (١٣٠،١٠١) 
من الدستور، حيث تنص المادة ١٠١ على 
الآتــي (كل وزير مســؤول لدى مجلس 
الامة عن اعمــال وزارته...)، كما تنص 
المــادة ١٣٠ على الآتي (يتولى كل وزير 
الاشــراف على شــؤون وزارته ويقوم 
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، 
كما يرســم اتجاهات الوزارة ويشــرف 
عليها)، وان شمولية مشروع الميزانية 
السنوية للدولة والحساب الختامي لكل 
إيــرادات الدولة واعــداد ورقابة تنفيذ 
الميزانية يجب ان يكــون بجهة واحدة 
هي وزارة المالية، وان المراقبين الماليين 
هم المسؤولون عن تنفيذ احكام القانون 
فــي وزارة المالية، في حــين ان المقترح 
يتضمن تبعية المراقبين الماليين لمجلس 
الوزراء وهو مخالف لأحكام الدستور.

وردا على ذلك فإنه على الرغم من ان 
قانون انشاء جهاز المراقبين رقم ٢٣ لسنة 
٢٠١٥ قد صــدر ونص بأن الجهاز يتبع 
وزير المالية بموجب المادة ٢ من القانون، 
وليس كما ورد بمشروع القانون بتبعية 
لمجلس الوزراء، الا ان موضوع التبعية 
لن يغير من الامر شــيئا وفقا لما أورده 
الديوان في هذا الشأن، لأن تبعية الجهاز 
لمجلس الوزراء لن تخالف احكام المادتين 
(١٣٠،١٠١) من الدستور، بل تتسق تماما 
مع تلك الاحكام لان الجهاز سيشرف عليه 
وزير الدولة لشــئون مجلس الوزراء، 
كمــا هو الحال مــع كل الأجهزة التابعة 
لمجلس الــوزراء والتي هي أصلا تحت 
اشــراف وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء، وعليه يكون هو مسؤول على 
كل التصرفــات تلــك الأجهزة بما يتفق 
مع المادتين المشــار اليهــا، وعلى الرغم 
مــن ذلك الا ان القانــون صدر بتبعيته 

لوزير المالية.
هذا وقد نتفق من حيث الموضوعية 
والتكامل بــين الأدوار بان تكون تبعية 
جهــاز المراقبــين الماليين لوزيــر المالية 
بصفته الوزير المختص بالشؤون المالية 
للدولــة، الا ان ذلك لا يعني بان لو كان 
الجهاز تابعا لمجلس الوزراء يعتبر مخالفا 
لأحكام الدســتور، حيث لا يوجد سند 
قانونــي لهذا القول، فنصــت المادة ٣٤ 
من المرسوم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بشأن قواعد 
اعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها 
والحســاب الختامي على الآتي (يحدد 
بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين 
الماليين ورؤساء الحسابات)، ووفقا لنص 
تلك المــادة فإننا نرى انــه بالإمكان ان 
تكــون التبعية مناطة بمجلس الوزراء 
بناء على اقتراح وزير المالية، فلو كان 
اقتراح الوزير ان يكون المراقبين الماليين 
تابعين لمجلــس الوزراء بمــا يتفق مع 
نص المادة فهل يعنــي ذلك أنه مخالف 
للدستور؟ وهل يعني ذلك ان المادة المشار 
اليها تعتبر غير دستورية؟ لا بالطبع. 
كمــا يــرى الديوان ان انشــاء جهاز 
مســتقل للمراقبين الماليين يعني انشاء 
جهــاز مــوازٍ للديوان وهــو يهدف الى 
ذات غــرض الديوان وهــو افتئات على 

اختصاص الديوان.
ونرى ان ما ذهب اليه ديوان المحاسبة 
بعيد عن الواقع، حيث ان نظام الرقابة 
المالية المسبقة يمارس منذ أكثر من ٢٥ 
ســنة، وهو يقــوم بدوره علــى النحو 
الموضح بالمرســوم بالقانون ٣١ لســنة 
١٩٧٨ بشــأن قواعــد إعــداد الميزانيــات 
العامة والرقابة عليها والحساب الختامي 
والقــرارات المنظمة في شــأن المراقبين 
الماليين، والتي هي ذاتها تقريبا الوارد في 
القانون ٢٣ لسنة ٢٠١٥ ولائحة التنفيذية، 
فالقانون لم يأت بشيء جديد وانما جاء 
بشكل اداري متطور يحقق له الاستقلالية 

بما يخدم نشاطه.
كمــا انه لــم يرد أي نــص بالقانون 
يتعــارض مع ما جــاء بقانون انشــاء 
ديوان المحاسبة، هذا وان اهداف الجهاز 
تختلــف عــن اهداف الديــوان حيث ان 

هدف الجهاز الرئيسي هو تنفيذ رقابة 
ماليــة مســبقة على المعامــلات المالية، 
وديوان المحاسبة يهدف الى تنفيذ رقابة 
لاحقة على التصرفات المالية، والرقابة 
المســبقة التي يقوم بها الديوان تتعلق 
بالارتباطات والعقــود والالتزامات في 
الحــدود الموضحة في قانون انشــائه، 
وهي تختلف عن الرقابة المسبقة للجهاز 
والتــي هي مرتبطة بالمعامــلات المالية 
(صرف - قيد - توريد)، وجهاز المراقبين 
الماليين ليس معنيا بالارتباطات والعقود 

والالتزامات.
هــذا ولا ضيــر بان يكون للســلطة 
التنفيذيــة جهاز رقابــي تابع لها يقوم 
بالرقابة على الجهات الحكومية بما يحقق 
الرقابة الداخلية على مستوى السلطة 

التنفيذية.
ويرى الديوان أيضا ان جدول المرتبات 
والمزايــا والحوافــز للعاملــين بديوان 
المحاســبة تم اقراره عن طريق اللجنة 
العليا لشــؤون موظفي الديوان، وذلك 
بموجب قانون الديوان تأكيدا لاستقلالية 
الديوان، اما المراقبون الماليون فهم تابعون 
للحكومــة ولا يجوز منحهم ذات المزايا 
لعدم تمتعهم بذات المهام الموكلة للديوان.
وفي الواقع ان رواتب موظفي جهاز 
المراقبين الماليين ليس ذات رواتب موظفي 
ديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون ٢٣ 
لسنة ٢٠١٥ بشأن انشاء جهاز المراقبين 
الماليــين، كما ان لا يوجد ســند قانوني 
يمنع بان تكــون رواتب الجهاز مماثله 
لرواتب الديوان او أكثر، حيث ان إقرار 
كادر لموظفي الجهاز يستند الى قانون 
انشائه وفقا لحكم المادة ٤ منه، علما بان 
هناك جهات حكومية كادرها المالي هو 
ذات كادر الديوان كهيئة مكافحة الفساد 

ووحدة التحريات الكويتية.
هــذا ويرى الديوان ان تقديم الجهاز 
المقترح تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء 
ومجلس الامة، وكذلك ارسالها للجهات 
الخاصة مشتملة على ملاحظات الجهاز 
والــرد عليها خلال شــهر يمثل افتئات 
وسلب لاختصاص اصيل للديوان، وقد 
يؤدي الى حدوث تناقض في الملاحظات 
بين الجهــاز والديوان، وذات الامر حال 
تكليف الجهــاز بالرقابة على موضوع 
من مجلس الوزراء ويرى مجلس الامة 
تكليف الديوان بذات الامر مما يؤثر سلبا 
في جودة العمل الرقابي، وانه كان يتعين 
قصر الاختصاصات على اعمال الرقابة 

الحسابية قبل الصرف.
في حين نرى ان تقديم الجهاز تقارير 
دورية الى كل من مجلس الوزراء ومجلس 
الامة لا يمثل افتئاتا وسلبا لاختصاص 
الديوان، لأنه أولا وكما اسلفنا ان نوع 
الرقابــة الماليــة التي يقــوم بها كل من 
الجهازيــن مختلفة تماما، كما ان تقديم 
الأجهزة الرقابية تقارير دورية عن اعمالها 
وادائها لا تمثل نوع من الاختصاصات 
وانما التزامات عليها والتي تعكس لعمالها 
وإنجازاتها وادائهــا، كما ان التقارير لا 
تسبب اية تناقضات طالما تعكس نتائج 
الاختصاصات التي يمارســها كل جهاز 
والتي هي بالأساس اختصاصات مختلفة.
هذا ولا ضير من وجود اختلاف في 
التقاريــر لــذات الموضوع التــي تعدها 
الجهات الرقابية، حيث يعكس هذا الامر 
الاختلاف في وجهــات النظر ولا يمثل 

تناقض.
امــا فيمــا يتعلــق بتكليــف الجهاز 
بالرقابــة علــى جهــة او بموضوع من 
قبل مجلس الوزراء وقد يكلف الديوان 
أيضــا بذات الموضوع مــن قبل مجلس 
الامة، فهــذا حق يمارســه الجهاز وفقا 
لما تراه الســلطة المختصة من مصلحة 
عامة ووفقا للقانون، وهي أصلا تمارس 
حتى في ظل عدم وجود جهاز المراقبين 
الماليين، فوزارة المالية تقدم تقارير عن 
الحساب الختامي والديوان يقدم أيضا 
تقرير عن الحســاب الختامي، ووزارة 
المالية تكلف في موضوعات على سبيل 
المثال وليس الحصر بمراجعة حسابات 
البعثات والمكاتب الخارجية، والديوان 

يقوم بذات الامر.
وفيمــا يتعلــق ببعــض الملاحظات 
الأخــرى التــي ابداها ديوان المحاســبة 
في كتابه الموجه لســمو رئيس مجلس 
الوزراء، هذا ما سنبينه في الجزء الرابع 

والأخير للموضوع.

فـي حال كان جهـاز المراقبـين الماليين تابعـاً لمجلس 
الـوزراء فإن تلـك التبعية لـن تخالف أحـكام المادتين 

(١٣٠٫١٠١) من الدسـتور
إنشـاء جهـاز مسـتقل للمراقبـين الماليـين لا يعنـي إنشـاء جهاز 

مـوازٍ لديـوان المحاسـبة ولا يسـلب اختصاصاته 

بقلم: بدر مشاري الحماد
نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة (سابقا)

Bader.alhammad٩٤@gmail.com

«المركز»: بورصة الكويت حققت ثالث أفضل أداء خليجياً

للولايــات المتحدة ٦٫٥٪ في 
٢٠٢٠ قبل أن يعاود الارتفاع 
٥٪ في ٢٠٢١. وبالإضافة إلى 
ذلك، أكــد بنك Apex التزامه 
الســندات  بمواصلة شــراء 
مســتهدفا ٨٠ مليــار دولار 
شهريا في سندات الخزينة 
و٤٠ مليار دولار في الأوراق 
المدعومــة بالرهــن  الماليــة 
العقاري. وظل مؤشر سوق 
المملكــة المتحــدة (مؤشــر 
فوتسي ١٠٠) إيجابيا، حيث 
حقق مكاســب ١٫٥٪ للشهر. 
كما صرح بنك إنجلترا خلال 
إعلانه في يونيو أنه سيرفع 
برنامج شــراء السندات إلى 
١٢٣ مليــار دولار مع الإبقاء 
على سعر الفائدة الرئيسي 
عند مستوى قياسي منخفض 
عند ٠٫١٪. وشهدت الأسواق 
الناشــئة انتعاشا في أدائها 
خلال الشــهر، حيث ســجل 
للأســواق   MSCI مؤشــر 

الناشئة ارتفاعا ٧٪. 
أما عن أسعار النفط، فقد 
أغلقــت عند حاجز ٤١ دولار 
للبرميل بنهاية يونيو ٢٠٢٠، 
مسجلة ارتفاعا بـ ١٦٫٥٪، مع 
اتفاق أعضاء أوپيك وحلفائها 
علــى تمديد الإنتــاج، بينما 
ارتفعت توقعات الطلب على 
الطاقة بسبب تخفيف القيود 
التي فرضتها غالبية الدول 
للحد من انتشار الڤيروس. 
أمــا عن أســعار الذهب، فقد 
واصلت ارتفاعها بشكل مطرد 
بنسبة ٣٫١٪ في يونيو في ظل 
تزايد المخاوف بشأن الموجة 
الثانية والتي زادت من الطلب 
على الأصول ذات الملاذ الآمن.

حيث حققتا ارتفاعا بنسبة 
٥٪ و٤٫٩٪ على التوالي. 

الأسواق العالمية

وكان أداء أسواق الأسهم 
العالمية إيجابيا للشهر الثالث 
على التوالي مع ارتفاع مؤشر 
MSCI العالمي بنســبة ٢٫٥٪ 
في يونيو. وارتفعت الأسهم 
الأميركية (إس أند بي ٥٠٠) 
بنســبة ١٫٨٪ علــى الرغــم 
من تزايــد حــالات الإصابة 
بفيروس كوفيد-١٩ في عدة 
ولايات بسبب الموجة الثانية 
من الڤيروس. كما قرر مجلس 
الاحتياطــي الفيدرالي إبقاء 
أســعار الفائدة دون تغيير 
خلال اجتماع يونيو، وأشار 
إلى أنه سيبقي على أسعار 
الفائدة عند مستويات قريبة 
مــن الصفر إلــى أن يتعافى 
الاقتصــاد. ويتوقع مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي تراجع 
النــاتج المحلــي الإجمالــي 

قال المركز المالي الكويتي 
«المركز» في تقريره الشهري 
عن أداء الأسواق لشهر يونيو 
٢٠٢٠، إن الأسواق الخليجية 
انتعاشها، مسجلة  واصلت 
الثالث على  مكاسب للشهر 
التوالــي فــي يونيــو، كمــا 
تصدرت أسهم دبي منخفضة 
القيمة قائمة الأسهم الرابحة 
بين الدول الخليجية، بينما 
تخطت أسعار النفط حاجز 

٤٠ دولارا للبرميل.
وأشــار تقريــر «المركز» 
أن أداء الأســواق الكويتيــة 
كان إيجابيــا خلال الشــهر، 
حيــث حقــق المؤشــر العام 
للأســهم الكويتية مكاســب 
بنسبة ٢٫٧٪ في يونيو. كما 
أن تخفيــف إجــراءات حظر 
التجول إلى جانب انتعاش 
أســعار النفــط ســاهما في 
إضفاء نظــرة إيجابية على 

إقبال المستثمرين.
وكـالـــــــة  وأعلـنــــت 
مورغــان ســتانلي كابيتال 
إنترناشــيونال أنها ستعيد 
تصنيف مؤشــرات الكويت 
من الأســواق الحدودية إلى 
الأسواق الناشئة في نوفمبر 
٢٠٢٠، مع المراجعة النصف 
سنوية للمؤشر. وفي الوقت 
نفسه، وافق مجلس الوزراء 
على خفض ميزانيات الجهات 
والمؤسسات الحكومية للسنة 
المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة لا 
تقل عن ٢٠٪ لتخفيف العجز 
الناجــم عن تفشــي جائحة 
كوفيد - ١٩. وكانت شــركة 
أجيليتــي أفضل الشــركات 
أداء،  الكويتيــة  القياديــة 
حيث سجلت أرباحا بنسبة 
١١٫٢٪. كما أبرمت «أجيليتي» 
اتفاقية مع المؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية بالكويت 
لتطويــر مشــروع خــاص 
بتطويــر منطقــة مخــازن 
ومنطقة حرفية بمدينة صباح 
الأحمد السكنية. وكان قطاع 
المواد الأساسية والصناعية 
هو الأفضل أداء في الكويت 
خلال الشهر، بفضل ارتفاع 
مؤشراته بنسبة ٩٫٢٪ و٧٫٨٪ 

على التوالي. 
الأسواق الخليجية

وعلى الصعيد الإقليمي، 
لفــت تقرير «المركز» إلى أن 
مؤشــر ســتاندرد آند بورز 
المركب لدول مجلس التعاون 
الخليجي قد ارتفع بنســبة 
١٫٦٪ في يونيو، كما أعلنت 
جميع الأســواق الخليجية 
باستثناء عمان عن تحقيق 
أرباح. وكان ســوق دبي هو 
الأفضــل أداء بين الأســواق 

قانون تعدين جديد يستهدف 
تســريع وتيرة الاســتثمار 
الأجنبــي مع ضمــان وجود 
التمويــل المســتمر للقطاع 
إلــى جانــب دعــم أنشــطة 
برامج المســح الجيولوجي 
والاستكشــاف. ويتماشــى 
القانون مع جهود المملكة التي 
تهدف إلى التنويع بعيدا عن 
النفط عن طريق التوسع في 
الاستثمار الأجنبي في قطاع 

التعدين.
وأشار تقرير «المركز» إلى 
أن شركة اتصالات والشركة 
الدولية القابضة كانتا أفضل 
الشــركات القيادية أداء من 
خارج الكويت لهذا الشــهر، 

الخليجيــة، حيــث ســجل 
ارتفاعــا بنســبة ٦٫٢٪ لهذا 
الشهر، تلته أسواق أبوظبي 
والكويت وقطر والسعودية، 
التي ســجلت ارتفعا بنسبة 
٣٫٥٪ و٢٫٧٪ و١٫٧٪ و٠٫٢٪ 
علــى التوالي. وذكــر البنك 
الدولي في تقريره الأخير أن 
الدول الخليجية  اقتصادات 
ستنكمش بنســبة ٤٫١٪ في 
٢٠٢٠ لكنها ســتعاود النمو 
 .٢٠٢١ فــي   ٪٢٫٢ بنســبة 
وفي ســياق متصــل، لجأت 
السعودية إلى قطاع التعدين 
كونــه يســاهم فــي تحقيق 
انتعاشــها الاقتصادي. كما 
أقر مجلس الوزراء السعودي 

خلال يونيو الماضي.. و١٫٦٪ ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي

العجيل: وقف رسوم الإغراق يضر بالصناعة المحلية.. 
ويهدد بتسريح عمالة وطنية

الوطنية باتت في موقف صعب، 
والوضع بات ينذر بخســائر 
جســيمة، خصوصــا في ظل 
إصــرار الجهــات الحكوميــة 
على هكذا توجه، لن نتمكن من 
مواصلة الإنتاج في ظل استمرار 
المصدرين والمســتوردين من 
الهند والصين بإغراق السوق 
الكويتي والخليجي بمنتجات 
السيراميك ذات الجودة الرديئة 
والأســعار الزهيدة وبكميات 

كبيرة».
تعويضات للمتضررين

إلــى أن هنــاك  وأشــار 
أضــرارا أخــرى يتوقــع أن 
تلحــق بالكويــت جراء ذلك 
التوجه، منها دعاوى وطلب 
تعويضات مالية للمتضررين 
إلى  المحليــين والخليجيين، 
جانب الأضرار التي ستلحق 
بالبــلاد أيضــا مــن منظمة 
التجارة العالمية كون الأطراف 
المشاركة بالتحقيق ستكون 
الــدول والأجهــزة  مــن كل 

والشركات العالمية.
وكانت الرســوم المقررة 
لمكافحة الإغراق ضد واردات 
مجلــس التعــاون من منتج 
بلاط السيراميك والبورسلان 
ذات منشأ المصدر من الصين 
والهند (عدا بعض الأصناف)، 
وذلك لمدة تمتد لـ ٥ سنوات.

وأفــاد بأن عــدم تطبيق 
الدوليــة وعدم  الاتفاقيــات 
الالتزام بها سيكون له آثاره 
الســلبية بلا شك، داعيا إلى 
إعــادة النظر فــي مثل هذه 
التعليمات والقــرارات التي 
تضر بسمعة البلاد، وتفتح 
المجال أمام الممارسات السلبية 
تجــاه المواطــن والاقتصــاد 

الكويتي.

«كلفة تشــغيل المصنع بلغت 
نحــو ٢٣ مليون دينــار على 
مساحة ٦٣ ألف متر ولدينا ٤ 
خطوط إنتاج بل وجار العمل 
على توفير خطوط جديدة منها 
خط خــاص لإنتاج الجرانيت 
الصناعــي بمقاســات كبيرة 
 ١٢٠x٦٠ وحتى ١٢٠xتبدأ من ٦٠
لاستيعاب أي طلب حكومي أو 
خاص». وذكر أن المصنع مملوك 
لشركات مدرجة في البورصة، 
منها الصناعات الوطنية لمواد 
البنــاء، ومجموع الصناعات، 
ما يعني أن الأمر يخص آلاف 
المســاهمين الكويتيــين ممــن 
أودعــوا أموالهــم ومدخراتهم 

بتلك الشركات وأنشطتها.
تبعات سلبية

وأكد العجيل أن الاستمرار 
بتفعيــل قرار إلغاء الرســوم 
سيضع الصناعة الكويتية في 
مأزق، وسيترتب عليه تبعات 
سلبية مختلفة، وأضرار مالية 
كبيرة في ظل الزيادة المتوقعة 
للمخزون وعــدم القدرة على 
زيادة الاستثمارات بما يخالف 
التوجيهــات الســامية بدعــم 
الصناعة الوطنية. وقال: «فعليا 
نحن أمــام أزمــة ومصانعنا 

من المشاريع الحكومية، وربما 
أكثــر، علمــا أن المشــروعات 
الحكومية لا تعتمد المنتجات 
الصينيــة والهنديــة لعــدم 
مطابقتها للمواصفات، أو لندرة 
مطابقتها للشروط والضوابط 
والمعاييــر المقــررة مــن قبل 
الدولة، وأشار إلى أن المصنع 
عمد بداية العــام الحالي إلى 
خفض الأسعار بنسبة ٣٥٪.

زيادة الأسعار

ونفــى العجيــل التوجــه 
نحــو إقــرار أي زيــادة عليه 
كما يدعــي البعض، مؤكدا أن 
هذا ليس مبــررا لفتح المجال 
لإغراق السوق الكويتي وتدمير 
الاقتصــاد، في إشــارة إلى أن 
هناك العديد من السلع منها ما 
لا يتوافر لها مصانع بالكويت 
يطبق عليها الرسوم فلماذا يتم 
إيقاف تطبيقها على منتجات 
الســيراميك والبورســلان؟ 
وأشار إلى أن من يروج لتأثر 
مشــاريع الدولة بالإبقاء على 
رسوم الإغراق وزيادة الكلفة 
يتفنن في إضاعة الفرصة أمام 
تطوير المنتج الكويتي وفتح 
الساحة بلا حساب لتنافسية 
غيــر عادلــة. وقــال العجيل: 

طيلة السنوات الماضية.
تغطية الطلب المحلي

وحــول مــا إذا كان لــدى 
المصانع الكويتية المتخصصة 
القدرة على تغطية الطلب في 
السوق الكويتي، قال العجيل 
إن المصنع قادر بلا شــك على 
تغطيــة أي طلــب، لافتا إلى 
أن طاقة خطوط الإنتاج لدى 
المصنــع تبلــغ ٨ ملايين متر، 
والمستغل منها الآن ٣ ملايين 
فقط، مع وجود إمكانية لزيادة 
تلك الطاقة لتصل إلى ١٦ مليون 
متر سنويا إذا تطلب الأمر ذلك.
وتابــع، بالقــول: «الطاقة 
الكويتية كبيــرة وإمكانياتنا 
وخبراتنــا كفيلــة بتغطيــة 
متطلبــات مشــاريع التنمية 
بالبلاد وبــأي طلب وكميات، 
إلا أن هناك من يروج شائعات 
وأكاذيب عكس ذلك، بما يضر 
بالصناعة الوطنية والقائمين 

عليها».
وأوضح العجيل أن مصنع 
الصناعات الوطنية للسيراميك 
يغطي حاليــا وتحديدا حتى 
مــا قبل قــرار إلغاء الرســوم 
المقــررة خليجيا  الجمركيــة 
على تلك الواردات نحو ٥٠٪ 

أثــار قــرار وقــف العمل 
بتعليمــات فــرض رســوم 
إغــراق  جمركيــة لمكافحــة 
الســوق الكويتي بــواردات 
بعــض المصانــع الصينيــة 
والهندية من منتجات بلاط 
الســيراميك والبورســلان، 
ردود أفعال سلبية واسعة، 
حيــث تســببت الإجــراءات 
الأخيــرة فــي ربكــة كبيرة 
لــدى المؤسســات الكويتية 

المتخصصة في هذا المجال.
وفي هذا الســياق، يقول 
فــي  التنفيــذي  الرئيــس 
شــركة الصناعات الوطنية 
للســيراميك طــلال العجيل 
ان قرار وقف الرسوم وفتح 
المجال أمام حزمة من المصانع 
الهنديــة والصينية لإغراق 
السوق الكويتي سيكون، له 
أثره السلبي على المنتجات 

الكويتية.
العجيــل فــي  وأوضــح 
تصريح صحافي، أن العديد 
من الشركات المحلية تستورد 
السيراميك من عشرات الدول 
بخلاف الهند والصين، ومنها 
دول  البرازيــل،  (تايلنــد، 
الخليج، إســبانيا، إيطاليا، 
البرتغال، بنغلاديش، تركيا، 
إيران، والكثير)، لافتا إلى أن 
الفــرق يتمثل فــي أن لجنة 
التحقيــق الدوليــة أثبتــت 
ضلوع الصين والهند بإغراق 

السوق.
وأضــاف ان إلغــاء قرار 
فرض الرسوم سيضع المنتج 
الكويتــي أمام أزمة حقيقية 
تتمثــل تبعاتهــا فــي وقف 
متوقع لخطوط الإنتاج، ومن 
الممكن أن تصل إلى تسريح 
عمالة وطنية تمثل جزءا لا 
يتجزأ من النجاحات المحققة 

ممارسات الإغراق لبعض المصانع الصينية والهندية تهدد المنتجات الوطنية

طلال العجيل

سوق دبي حقق أفضل أداء بين الأسواق الخليجية الشهر الماضي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٦٫٢٪


